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المقالات - الدراســات

ديناميات الهوية في الانتخابات التركية الاأخيرة: 
يونيو ونوفمبر 2015

دور الموؤ�سرات الاقت�سادية والوعود والتوقعات في نتائج
 الانتخابات التركية عام  2015م

النقاش  أمام  الباب  عاماًا   13 من  والتنمية لأكثر  العدالة  فتح حكم حزب  ملخص:   
"، أو ما إذا كانت تركيا تشهد نوعاًا  حول ما إذا أصبح حزب العدالة والتنمية "حزباًا مهيمناًا
جديداًا من نظام الحزب الواحد: نظام الحزب المهيمن. ونحاول في هذه الورقة توضيح 
على  الضوء  تسليط  ونحاول  المهيمن"،  الحزب  و"نظام  المهيمن"  "الحزب  مصطلحات 
الفرق بين هذين المصطلحين من خلال أعمال دوفيرجيه، وسارتوري، وبمبل، وغرين... 
وعند الوصول إلى الوضوح المفاهيمي ستحلل هذه الورقة تجربة تركيا في ظل حكم حزب 
العدالة والتنمية؛ لمعرفة إمكانية وصف حزب العدالة والتنمية بـ"الحزب المهيمن" أو أن 
نظام الحكم في تركيا هو "نظام الحزب المهيمن". وبالاعتماد في المقام الأول على تعريف 
غرين لنظام الحزب المهيمن، نرى أنه بعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2015 

العامة في 1 نوفمبر، يمكن وصف حزب العدالة والتنمية بأنه "نظام الحزب المهيمن". 

ABSTRACT    This article argues that the economic context of June 7th and 
November 1st General Elections differed to a great extent. First, while the 
economy was central in the June elections, its prominence was shadowed in 
November by rising security. Second, while Turkey’s macroeconomic indica-
tors were pretty unpromising prior to the June elections, increasing growth 
figures before November, with the help of the AK Party’s presentation of it, 
revived the public’s optimism about the AK Party’s economic performance. 
Third, in the June elections, the opposition parties plied the electorate with 
positive economic messages. The AK Party avoided this trend in June but 
joined the populist camp after seeing the voters’ positive reactions to eco-
nomic promises. These three differences between the economic contexts of 
the June and November elections made the AK Party more appealing to voters 
in November.

Turkey Under the AK Party Rule: From
Dominant Party Politics to Dominant Party 
System?

*رئاسة الوزراء 
التركية 

*جامعة الأناضول، 
تركيا

*منتدى الشرق 
ومركز الجزيرة 

للدراسات

رؤية تركـية
2016  )5/1(

29 - 7

حاتم اته*، مصطفى ألتون أوغلو*وغالب دالاي*

HATEM ETE*, MUSTAFA ALTUNOĞLU** and GALİP DALAY*** 

*Prime Ministry
of Turkey
**Anadolu
University,
Turkey
***Al-Sharq
Forum and 
Al-Jazeera 
Center
for Studies

tukya-2016-m.indd   7 09/05/16   19:34



المقالات - الدراسات

 8     رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقدمة

تتمتع تركيا بخبرة كبيرة في الثقافة الانتخابية، كما أن لديها تقاليد عريقة في السياسة الحزبية؛ 
لـذا فإنـه من الممكن تتبع هـذه الخبرة مـع الانتخابات والأحزاب السياسـية والنظـام البرلماني 
مـن خلال انتخابات عـام  1876 أو 11908. وعلى الرغم من أن الفترات الدسـتورية الأولى 
، إلا أن الجمهورية ورثت ثقافة  والثانية في أواخر الإمبراطورية العثمانية لم تسـتغرق زمنًاا طويلاًا
الأحزاب السياسـية والانتخابـات، ومهّد هذا 
الإرث الطريـق لظهور دوائر سياسـية متعددة 
داخـل الجمعيـة الوطنيـة الأولى2، وهـو الذي 
أدى إلى حـرب الاسـتقلال، والجمعية الوطنية 
الثانيـة. وفي حين أن دسـتور 1924 هدف إلى 
تعزيز النظام السـياسي بالتعدديـة الحزبية3، إلا 
أن الأمـر الواقـع فرض نظام الحـزب الواحد؛ 
ولاسيما عندما خشيت النخب الكمالية أن تهدد 
المعارضة السياسية خططهم بإقامة دولة وهوية 
وطنيـة جديـدة، فأُغلِـق الحـزب الجمهـوري 
التقدمي في عام 41925، وبعد خمس سنوات، 
مهّد مصطفى كمال أتاتورك الطريق لتأسـيس الحزب الجمهوري الحرّ كحزب معارض زائف، 
ا؛  لكي يظهر حكم الحزب الواحد على أنه نظام ديمقراطي من أجل التخلي عن خطة الـ99 يومًا

لتجنب التكاليف السياسية المحتملة بتقديم بديل للحزب الحاكم5.
وعـلى الرغم مـن أن واقع نظام الحـزب الواحد كان في الفترة ما بـين 1923 و1946، إلا 
ا للشروط والحدود المنصوص عليها في دسـتور  أن تركيـا أجرت انتخابـات برلمانية ومحلية وفقًا
1924، ومع  ذلك لم تنتقل البلاد إلى نظام متعدد الأحزاب حتى عام 1946. وفي الوقت ذاته، 
من المهم ملاحظة أن انعدام الرقابة القضائية، بالإضافة إلى سرية الانتخابات عام -1946 أخّر 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى عام 1950، عندما سـمحت السـلطات بمشاركة الأحزاب 
السياسـية المختلفـة في السـباق الانتخـابي، وعززت بيئـة انتخابية تنافسـية. باسـتثناء الفترات 
ا منذ  ـا برلمانيًّ الانتقاليـة الوجيـزة بعـد الانقلابـات العسـكرية، كان نظام الحكـم في تركيا نظامًا

تأسيس الجمهورية في عام 1923.
ا، يلاحظ أن مجموعة الانتخابات البرلمانية الـ21 التي جرت في ظل  منذ عام 1946 فصاعدًا
نظام التعددية الحزبية لم تسمح سوى لاثنين من الأحزاب السياسية بالفوز ثلاثة مرات أو أكثر 
في الانتخابـات المتتالية: الحزب الديمقراطـيDPي )1946-1960(  وحزب العدالة والتنمية 
)2001 إلى الوقت الحاضر( ، لذا كان حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد   AK Party

ــى، التي أجريت  ــد الانتخابات الثلاثة الأول   بع
ــراف قضائي، ووفقًا لمبادئ الاقتراع  تحت إش
ــنوات الأولى للنظام المتعدد  السري في الس
ــي في  ــزب سياس ــح أي ح ــم ينج ــزاب ل الأح
ــة متتالية  ــارات انتخابي ــق ثلاثة انتص تحقي
ــم يحقق أي  ــة الثانية، ول ــة الألفي حتى نهاي
ــزب العدالة  ــتثناء ح ــا، باس ــي تركي ــزب ف ح
ــى التوالي منذ  ــة، أربعة انتصارات عل والتنمي

ظهور التعددية الحزبية

 تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنميةحاتم اته، مصطفى ألتون أوغلو و غالب دالاي
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في تاريـخ الجمهوريـة الذي فاز بخمسـة انتخابـات برلمانية متتالية، ومن هنا شـكل حكومات 
الحزب الواحد، باسـتثناء فترة وجيزة بين انتخابات 7 يونيو 2015 العامة وإعادة الانتخابات 

في 1 نوفمبر 2015، خلال هذه الفترة قاد حزب العدالة والتنمية الحكومة المؤقتة.
وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي هزم حزب الشعب الجمهوري في الأعوام 1950 
و1954 و1957، إلا أن التأييد الشعبي الذي حظي به انخفض من  58 إلى 48 في المئة في عام 
1957 في حين ازدادت شـعبية حزب المعارضة الرئيس حزب الشـعب الجمهوري من 35 إلى 
41 في المئـة، وتقلـص الهامش إلى ما يقرب من 7 في المئة6. بعد الانتخابات الثلاثة الأولى، التي 
ا لمبادئ الاقتراع السري في السنوات الأولى للنظام المتعدد  أجريت تحت إشراف قضائي، ووفقًا
الأحـزاب لم ينجـح أي حزب سـياسي في تحقيق ثلاثـة انتصـارات انتخابية متتاليـة حتى نهاية 
الألفية الثانية، ولم يحقق أي حزب في تركيا، باسـتثناء حزب العدالة والتنمية، أربعة انتصارات 

ا في 1950. على التوالي منذ ظهور التعددية الحزبية، شكليًّا في عام 1946، وفعليًّ
س في عام 2001 بخمسة انتخابات متتالية في الأعوام  فاز حزب العدالة والتنمية الذي أُسِّ
2002، و2007، و2011 ومرتـين في عـام 2015، وتفوق على الحـزب الديمقراطي بالفوز 
بعـدة انتخابـات متتالية وحصوله على زيـادة مطردة في الدعم الشـعبي في كل دورة انتخابية7؛ 
فبعـد فـوزه بـ34.4 في المئـة في الانتخابات البرلمانيـة عام 2002، زادت أصـوات الحزب إلى 
46.6 في المئـة في عـام 2007، ثـم 49.8 في المئـة عـام 2011، و49.5  في المئـة في انتخابات  
1 نوفمـبر 2015 البرلمانيـة. وعـلى نقيـض الحـزب الديمقراطي الـذي انخفضت شـعبيته في 
انتخابـات عام 1957، فـإن حزب العدالة والتنميـة، على الرغم من التراجـع في انتخابات 7 
يونيو 2015، يحظى الآن بشـعبية واسـعة، بينـما تبدو الأحزاب المعارضـة الأخرى غير قادرة 
 )HDP( على تحسـين مستواها8، باسـتثناء نجاح حزب الشـعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد
في انتخابـات 7 يونيـو 2015، الذي حصـل فيها على أكثر من 13 في المئـة من الأصوات؛ أي 
مـا يعـادل ضعف النسـبة التقليدية التي حصلت عليها في السـابق الأحـزاب الموالية للأكراد. 
أما حزب الشـعب الجمهوري المعارض الرئيـس فقد فاز على التوالي بـ19.4، 20.9، 25.9، 
25.0 ، 25.3 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الخمسة التي فاز بها حزب العدالة 
والتنميـة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار انتخابات عـام 2002، يلاحظ أن حزب العدالة والتنمية 
حظي بأصوات ما يقرب من 50 في المئة من الناخبين، بينما تنافست أحزاب المعارضة فيما بينها 

على النصف الآخر.
تبرهـن الانتخابات الثلاثة المحليـة في الأعوام 2004، و2009 و2014، والاسـتفتاءان 
الدسـتوريان في 2007 و2010، وكذلـك الانتخابـات الرئاسـية في 2014 التي تطورت إلى 
معركة انتخابية بين حزب العدالة والتنمية والمعارضة- على صحة التحليل السابق، وهذا يعني 
أن حـزب العدالـة والتنمية )أو البرنامج السـياسي للحزب( كان له السـبق على المتنافسـين في 

 تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية
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كل الانتخابات والاسـتفتاءات. فقد هزم حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسـه منافسيه كافة في 
ا، مما أثار الجدل الأكاديمـي حول ما إذا تحول  ـا كبيرًا السـباقات الانتخابيـة كافة، وحقّق نجاحًا
حـزب العدالـة والتنميـة إلى حزب مهيمـن، أو أن النظام الحـزبي التركي أصبـح نظام الحزب 

المهيمن9.
ا لعامة الناس  إنّ مفاهيـم الحـزب المهيمن ونظام الحـزب المهيمن تعدّ مفاهيم جديدة نسـبيًّ
في تركيـا، وعـلى هذا النحـو، فقد اقتصر النقاش عـلى جمهور صغير تألـف في معظمه من عدد 
مـن الأكاديميين والصحفيـين الذين يهتمون بوضع حزب العدالة والتنمية الحالي والمسـتقبلي، 
وعـلى الرغـم من الاهتمام المحدود في داخل تركيا، إلا أن دراسـات هذه المفاهيم تحظى باهتمام 
على المسـتوى الدولي. لذا فإن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تعدّ إضافة حديثة إلى هذه 

الأعمال.
إلى حـد كبـير، تتنـاول الدراسـات حـول الأحـزاب المهيمنة الأحـزاب السياسـية الآتية: 
الحزب الديمقراطي الليبرالي )اليابان(، والمؤتمر الوطني الهندي )الهند(، وحزب مباي/العمل 
)إسرائيل(، والكومينتانغ/الحزب القومي الصيني )تايوان(، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
)السـويد(، والحزب الثوري المؤسسي )المكسـيك(، والحزب الديمقراطي المسيحي )إيطاليا(، 
والمؤتمـر الوطني الإفريقي )جنوب إفريقيا(، والمنظمـة الوطنية الماليزية المتحدة )ماليزيا(. وقد 
اف بالأحزاب السياسـية السـابقة بوصفها أحزابًاـا مهيمنة لقدرتها على البقاء في السـلطة  اعـتُرِ
لفـترات طويلـة. اثنـان منها فقـط، وهما: المؤتمـر الوطني الإفريقـي والمنظمة الوطنيـة الماليزية 
المتحـدة، حافظا على مراكزهما بوصفها أحزابًاا مهيمنة حتـى اليوم، أما الأحزاب الأخرى فقد 
خسرت مركزها بعد تفوق معارضيها، وبعبارة أخرى، انتهت دائرة الأحزاب المهيمنة في جميع 

البلدان باستثناء جنوب إفريقيا وماليزيا10.

حاتم اته، مصطفى ألتون أوغلو و غالب دالاي تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية
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مـن الممكـن تحديد بعض الموضوعات المشـتركة في الطرائـق التي حللـت الكتابات حول 
ا موضوعات  الأحـزاب المهيمنة، ونُظُمِ الأحـزاب المهيمنة في مختلف البلدان، وسـنتناول أيضًا
ظهور الأحزاب المهيمنة، وطرق تمسكها بالسلطة السياسية، والأسباب التي تقف وراء زوالها، 
ا11. ا مشتركًا ومن الممكن في هذا السياق تحديد العوامل التي جعلت الأحزاب المهيمنة موضوعًا

في هـذه الورقـة، سـنناقش إمكانية كون حـزب العدالـة والتنمية وتركيا تطـورا إلى حزب 
مهيمـن ونظـام الحزب المهيمـن في ضوء الانتصـارات الانتخابيـة التي حققها حـزب العدالة 

والتنمية منذ عام 2002.

الإطار المفاهيمي: الأحزاب المهيمنة وأنظمتها.

مـن الصعب الفصل بين مفاهيم الحزب المهيمن ونظام الحزب المهيمن؛ لأنهما يُسـتخدَمان 
خلال محاولات تصنيف النظم الحزبية... بعبارة أخرى غالبًاا ما تستخدم الأدبيات الأكاديمية 
ـا، وبالتبـادل تقريبًاـا، وبالطريقة نفسـها تحلل  حـول تصنيـف النظـم الحزبيـة المصطلحـين معًا
الدراسـات الحديثة وكذلك عمل موريس دوفيرجيه )1993(   تلك المفاهيم خلال مناقشاتها 

للنظم الحزبية.
نظـام الحزب المهيمن هو نوع من النظم الحزبية التي تشـير إلى شـكل من أشـكال تصنيف 
العلاقات بين الأحزاب السياسية المختلفة؛ لذا يمكن تصنيف النظام الحزبي بالإشارة إلى عدد 
من الأحزاب السياسية، والانفتاح على المنافسة، والقوة النسبية، والتوزيع الجغرافي للأصوات 
ا بين هذه الأشـياء هـو عدد الأحزاب السياسـية في أي  الانتخابيـة، لكـن المعيار الأكثر شـيوعًا
نظـام مـا، هذا المعيـار الذي ندين بـه لدوفيرجيه يُسـتخدَم حاليًّا على نطاق واسـع في تصنيف 
ا متميزة من  النظم الحزبية. حدد تقييم دوفيرجيه الكلاسـيكي المسـتند إلى المعيار العددي أنواعًا
النظم الحزبية، مثل نظام الحزب الواحد، ونظام الحزبين الأنجلوسكسـوني، والتعددية الحزبية 
)الأحـزاب المتعـددة(13 ، ومن المهـم ملاحظة أن دوفيرجيـه انخرط في مناقشـة النظم الحزبية 
المختلفة؛ )أي الأحزاب المسـتقلة، والتحالفات والأحـزاب المتوازنة، والنظم التي يهيمن فيها 

الحزب بعينه( ، والتي تستكمل بالتصنيف المذكور أعلاه.
ا لتصنيف دوفيرجيه يسـتند نظام الحزب المهيمن على معيار »السلطة«، وتجدر الإشارة  وفقًا
هنـا إلى أن نظـام الحـزب المهيمن الذي ظهـر في ما يتعلق بمعيار »السـلطة« يميـل إلى التكامل 
والاتحـاد مـع النظم الحزبية ذات الإشـارات الرقمية، مثل أنظمة: الحـزب الواحد، والحزبين، 
والتعدديـة الحزبيـة، وبعبـارة أخرى أكد دوفيرجيه أن أيّ حزب سـياسي معـين قد يقوم بدور 

الحزب المهيمن في كل من نظام الحزبين، أو نظام التعددية الحزبية14.
ويرتبـط افتراض وجود حزب سـياسي معين في نظم الحزبين أو التعددية الحزبية بالسـلطة 
والتأثـير والثقة. أما السـلطة فتشـير هنا إلى حـزب معين بكونه أقوى مـن الأحزاب الأخرى، 

 تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية

tukya-2016-m.indd   11 09/05/16   19:34



المقالات - الدراسات

 12     رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

وهو يقود ويهزم منافسـيه لفترة طويلة من الزمن، وأما  التأثير فيمثل علاقة حزب معين بفترة 
ا لروح العصر في فترة معينة(، وكذلك التوافق بين عقيدته وأفكاره وأسـاليبه  زمنية معينة )وفقًا
ومواقفـه، والفـترة الزمنية15، وأمّا الثقة فتشـير في المقابل إلى الاعتراف بتفـوق الحزب وتأثيره 
في المواطنـين، لا ثقة المؤيدين له فقط بل ثقة أولئـك الذين يعبّرون صراحة عن عدائهم وخيبة 
أملهـم16، على هذا النحو، يرتبط دور حزب معين بوصفه حزبًاا مهيمنًاا بشـكل وثيق بالاعتقاد 
السـائد أنه هو في الواقع الحزب المهيمن، باختصار، يميل دوفيرجيه إلى أن يأخذ بعين الاعتبار 

كلاًّ من العناصر الاجتماعية المادية في تعريفه لمعنى الحزب المهيمن.
هنـاك ثغرات كبـيرة وعدم وضوح في تعريـف »الحزب المهيمن« الـذي يعرضه دوفيرجيه 
ا من تصنيف النظم الحزبية، ولا ترتبط هذه الثغرات فقط بالتحليل السوسيولوجي  باعتباره جزءًا
ا إلى تحليله للعوامل المادية، بربطه  السـلطة بحزب ما كونه أقوى  للعناصر المادية، بل تمتد أيضًا
ا لفترة طويلـة من الزمن. إن  مـن الأحزاب الأخرى على أسـاس موقع القيـادة، والبقاء متفوقًا
ا وغير واضح، فعلى سـبيل المثال، مـا مقياس القوة في هذه الحالة؟ علاوة  هـذا يمثل تقييماًا مجردًا
عـلى ذلـك، هل يكفي أيّ حزب سـياسي الحصول عـلى مزيد من الأصوات مـن أجل »قيادة« 

ا، إلى ماذا تشير عبارة »فترة طويلة من الزمن«؟ منافسيه؟ وأخيرًا
تسـتدعي حالة عدم الوضوح الناتجة عن الأسـئلة السـابقة الذكر بعض الإجابات المتعلقة 
بدوفيرجيه... على كل حال، قدم الكاتب معايير للكم والقيادة، ففي هذا السياق، يشير إلى أن 
عدد المقاعد البرلمانية لحزب سياسي ما، لا عدد الأعضاء حاملي البطاقات أو مجموع الأصوات- 
هو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار17، ويزعم علاوة على ذلك أنه قد يكون من الممكن تعريف 
حـزب سـياسي معين بأنه حزب مهيمـن، عندما ينجح الحزب في الحفاظ عـلى الأغلبية المطلقة 
على مدى فترة طويلة من الزمن. وبعبارة أخرى، يتغلب دوفيرجيه على غموض الكم والقيادة 
بشرط السيطرة على الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان، ومع ذلك، فإنه من الصعب القول 
إن دوفيرجيـه يتنـاول حالة عـدم اليقين المحيطة بالعامل الزمني بنجاح، فهو يشـير فقط إلى أن 
الحـزب المهيمـن في نظام الحزبين لـن يفقد بالضرورة صفته إذا ما خرج من السـلطة اسـتثناء، 
وبعبارة أخرى، هو يؤكد حقيقة أنه حتى لو خسر حزب معين الأغلبية المطلقة في البرلمان، فإنه 
لايـزال من الممكن تعريف أي حزب سـياسي يحافظ على قوته العدديـة لفترة طويلة من الزمن 
في نظـام الحزبـين باعتباره حزبًاا مهيمنًاا18، إلا أنه من المهم، أن نضع في اعتبارنا أن هذا التفسـير 

أخفق في إزالة الغموض الذي يخيم على عبارة  الفترة الطويلة من الوقت.
يمثل تعريف دوفيرجيه لنظام الحزب المهيمن نقطة حاسـمة في هذا المجال، على الرغم من 
أن جهـوده أخفقـت في إزالـة بعض الغموض الذي نوقش فيما سـبق، إلا أنـه يمكن القول إن 
ا يمكن من خلاله الإسهام في النقاشات المستقبلية  ا قويًّ ا مفاهيميًّ معايير دوفيرجيه خلقت إطارًا

حاتم اته، مصطفى ألتون أوغلو و غالب دالاي تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية
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ا  حول الهيمنة الحزبية، فعلى سـبيل المثال، وضع جيوفاني سـارتوري تحليلاًا أكثر تفصيلاًا وعمقًا
لنظم الأحزاب المهيمنة بناء على أسس دوفيرجيه19. 

يشـير معيار سـارتوري المتعلق بتعريـف الأحزاب 
المهيمنـة إلى »الحـزب الـذي يقـود الآخريـن كلّهـم في 
نظام سـياسي معـين«، ولأن كلمة »يقـود« وحدها غير 
واضحـة، فقد قدم سـارتوري المعيار العـددي للتغلب 
ا البيانات  على هذه المشـكلة، إذ حدّد سارتوري اعتباطيًّ
الرقميـة بــ10 في المئـة. وبعبـارة أخـرى، فـإن الحزب 
السياسي المعني يصبح الحزب المهيمن إذا ما كان الفارق 

بينه وبين أقرب منافسيه في أي انتخابات 10 نقاط20.
تميل دراسـات النظم الحزبية السـائدة إلى استخدام 

مصطلحـات: الحزب المهيمن، ونظام الحـزب المهيمن باعتبارها مفاهيـم غير واضحة إلى حد 
كبـير21، والفـرق بـين المصطلحين بالنسـبة لعدد كبير مـن الكتاب دلالي فقـط... يميل هؤلاء 
الكتـاب إلى التركيـز عـلى حـزب الأغلبية، ويصلـون إلى اسـتنتاجات غير دقيقة حـول طبيعة 
النظام السـياسي، وهذا الاتجاه يؤدي إلى افتراض أن النظام السـياسي الذي به حزب مهيمن- 
ا نظام الحزب المهيمـن، في الحقيقة، هناك حاجة إلى التفريـق بين المفهومين: فالحزب  هـو تلقائيًّ
المهيمـن يشـير إلى نوع أو فئة مـن الأحزاب السياسـية، أما نظام الحزب المهيمـن فهو مع ذلك 
شـكل مـن أشـكال النظم الحزبية، أما إذا مـا حصل حزب ما على صفة الحـزب المهيمن في أيّ 
انتخابات شعبية فهذا لا يعني أن تلك الدولة بها نظام الحزب المهيمن، على سبيل المثال، حزب
Democrazia Cristiana   في إيطاليـا، وحـزب مبـاي في إسرائيل والحزب الديمقراطي 
ا ليسـت بالضرورة بها  الاجتماعي في الدنمارك أحزاب مهيمنة؛ لذا فإن كل البلدان المذكورة آنفًا

أنظمة الحزب المهيمن22.
يتبنى سـارتوري التوضيح الآتي للتفريق بين الأحزاب المهيمنة وأنظمة الحزب المهيمن23، 
ـا للكاتـب، من الممكـن تعريـف أيّ حزب يفـوز بأغلبية المقاعـد البرلمانيـة ويتفوق على  فوفقًا
الآخرين )أي بهامش 10 في المئة( بأنه حزب مهيمن. ومع ذلك، لا يعني هذا أن وجود الحزب 
المهيمـن ينطوي بطبيعته على وجـود نظام الحزب المهيمن،و للحديث عن نظام الحزب المهيمن 

يجب أن تتحقق معايير أخرى.
حـدّد سـارتوري -مثـل دوفيرجيه- سـبعة نظم حزبية على أسـاس المعيـار العددي، هي: 
الحـزب الواحـد، والحـزب المسـيطر، والحـزب المهيمـن، والحزبـان، والتعدديـة المحـدودة، 
والتعدديـة المتطرفـة، والتعددية الحزبية المصغـرة24، نجد في إطار هذا التصنيـف أن أول ثلاثة 
أنظمة للأحزاب )أي الحزب الواحد والحزب المسـيطر والحزب المهيمن( تشـبه النظم الحزبية 

ــزب الواحد تنطوي على    هيمنة الح
عتبة زمنية تختلف بحسب المراقب، 
ــن دورتين انتخابيتين  ويتراوح  هذا بي
ــك  ــنة، وكذل ــى 50 س ــى 30 أو حت إل
والحكومات  الدائمة  الحكومات  بين 
شبه الدائمة، لكن الشرط الذي يبدو 
ــا أربعة انتخابات  ــر واقعية هو إم أكث

متتالية أو عشرين عامًا
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لدوفيرجيـه، وبالمثل، نجد التعدديـة المحدودة، والتعددية المتطرفـة والتعددية الحزبية المصغرة 
تتطابـق تقريبًاـا مع نظـم التعددية الحزبية لدوفيرجيـه، ولابد من ملاحظة أن سـارتوري يضع 
نظـام الحـزب المهيمن داخل فئـة أنظمة الحزب الواحد بالإشـارة إلى المعيار العـددي، وعندما 
يحدث التصنيف على أسـاس المنافسـة، سـيُصنَّف نظام الحزب الواحد ونظـام الحزب المهيمن 
كلّ على حدة. على كل حال، تتراكم لدى الحزب السـياسي الواحد السـلطة السياسـية في نظام 
الحـزب الواحـد، ووجود حزب آخر هو أمر غير مسـموح به على الإطـلاق، وفي هذا الصدد، 
يخلو نظام الحزب الواحد من المنافسـة. أما في أنظمة الحزب المهيمن، فعلى النقيض، لا تخوض 
الأحزاب السياسـية المتنافسـة ضد حزب الأغلبية السـباقَ الانتخابي فحسب، بل هي منافس 
شرعي وقانوني25، وهذا يعني أن نظام الحزب المهيمن بحكم الانفتاح على المنافسـة يميز نفسـه 

عن نظام الحزب الواحد.
بناءًا على نظرية سـارتوري، نحدد فقط نوعية واحدة من أنظمة الحزب المهيمن: التنافسـية، 
أو في الواقـع وبحكـم القانـون وجود أحزاب سياسـية أخرى داخل النظام السـياسي. بطبيعة 
الحـال، هـذا المعيار وحـده غير كاف لتحديد مـا إذا كان نظام بعينه يعدّ نظـام الحزب المهيمن، 
على كل حال، كل النظم الحزبية في تصنيف سارتوري، باستثناء أنظمة الحزب الواحد والنظم 
الحزبيـة المسـيطرة، هي أنظمة تسـمح بالمنافسـة. في هذا السـياق، هناك حاجـة لتحديد معايير 
إضافية من أجل التمييز بين أنظمة الحزب المهيمن والأنظمة الحزبية الأخرى، أحد هذه المعايير 
هو صحة الانتصارات في الانتخابات التنافسية26، وبعبارة أخرى، يجب على أي حزب سياسي 
أن يحافظ على الأغلبية المطلقة من المقاعد التشريعية من دون اللجوء إلى تزوير الانتخابات، أو 

تهديد نزاهتها.
ـا -عند تحديد الشروط اللازمة لأنظمة الحزب المهيمن- اسـتخدام  يقترح سـارتوري أيضًا
عدد المقاعد التشريعية، بالإضافة إلى القدرة التنافسية والصحة، ولا يكفي لأي حزب سياسي 
ـا بالأغلبية المطلقـة في البرلمان، وإذا  أن يفـوز في الانتخابـات فقط، ولكـن يجب أن يتمتع أيضًا
حافـظ أي حزب سـياسي معين على الأغلبية المطلقة؛ أي بفـارق مقعد واحد زيادة على نصف 
المقاعـد في البرلمـان، لفـترة واحدة فقط، فإن هذا لـن يكون كافيًاا لوصف النظام السـياسي بأنه 
نظام الحزب المهيمن، إذ يجب على الحزب نفسـه أن يحقق المسـتوى نفسـه من النجاحات، بما لا 
يقـل عـن ثلاث فترات متتالية27، وإذا كانت نجاحات الحزب السـياسي كما ذُكِر، حينها يمكن 

وصفه بنظام الحزب المهيمن.
باختصار، يرى سارتوري أنه من الممكن تعريف بلد معين أن لديه نظام الحزب المهيمن إذا 
ما تمكن حزب سياسي معين من السيطرة على الأغلبية المطلقة في السلطة التشريعية، بما لا يقل 
عـن ثـلاث فترات متتالية بنتيجة تنافسـية انتخابية عادلة، علاوة على ذلك يرى سـارتوري أن 
ا لنظام الحزب المهيمن؛ لذا فإن الحزب السياسي، يجب،  الهيمنة من خلال التحالفات تعدّ عائقًا
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ا لديه ما يكفي من القوة داخل السـلطة  بالإضافـة إلى المتطلبـات المذكورة أعلاه أن يكون أيضًا
التشريعية لتشكيل حكومة الحزب الواحد.

توضـح المناقشـة السـابقة أن دوفيرجيه وسـارتوري وضعـا معايير مختلفـة لتحديد أنظمة 
الحـزب المهيمـن، لكن لـدى كليهما نقاط مشـتركة: إذ يـرى دوفيرجيه أن أهـم شرط لأنظمة 
الحزب المهيمن هو سيطرة حزب سياسي معين على الأغلبية المطلقة من المقاعد التشريعية لفترة 
ا لوصفه، أما سـارتوري فيرى  ا اجتماعيًّ طويلة من الزمن. ومن المهم ملاحظة أنه أضاف معيارًا
أن الشرط الأسـاسي هو التمسـك بالأغلبية المطلقة من المقاعد التشريعية بما لا يقل عن ثلاث 
ا من دوفيرجيه بحكم  فترات متتالية، ومن الممكن القول إن سارتوري طور نظرية أكثر وضوحًا
تحديـد الفـترة الزمنية، وإدخال شروط إضافية، ومع ذلك، فإنـه لا يأخذ بعين الاعتبار المعايير 

الاجتماعية.
اسـتفاد الباحثـون من الجـدال الدائر حـول نظام الحـزب المهيمن، في نظريـات دوفيرجيه 
وسارتوري، فظهرت دراسات حديثة، على سبيل المثال، وضع بمبل )1990(28 أربعة شروط 

لتعريف الأحزاب المهيمنة:
1( الهيمنـة العددية والسـيطرة على المزيد من المقاعد، وهذا يمنـع وصف الأحزاب الثانية 

والثالثة بأحزاب مهيمنة لأن الشرط المسبق يتطلب حصول الحزب المهيمن على الأغلبية.
2( يجب أن يتمتع الحزب بالقدرة على المسـاومة، وبعبـارة أخرى، في ظل الظروف العادية 
ينبغي أن يتولى منصبًاا داخل الحكومة أو خلال تشكيل حكومة، الأمر الذي يتيح له التفاوض 
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بفعالية مع الأحزاب الصغيرة، علاوة على ذلك يجب على الحزب منع تشكيل الحكومة في غيابه 
حتى إذا لم يكن لديه الأغلبية في البرلمان.

ـا؛ بمعنى أنه ينبغي أن يكون في مركز السـلطة  3( يجـب على الحـزب أن يكون مهيمنًاا زمنيًّ
السياسية ليس لبضع سنوات فقط ولكن لفترة زمنية مهمّة.

ا. ونتيجة لوجود الحزب المهيمن في السـلطة  4( يجب على الحزب أن يكون مهيمنًاا حكوميًّ
المركزيـة لفـترة طويلة يؤدّي الحزب المهيمن دور المنفذ للسياسـات العامة التي تشـكل جدول 

أعمال سياسي وطني، يصفه الكثيرون بالمشروع التاريخي29.
ا إلى العناصر الأربعة المذكورة أعلاه من الممكن القول إن بمبل مثل دوفيرجيه يعدّ  واستنادًا
ا، وبعبارة أخرى، يتحدث بمبل عن  ـا ضروريًّ سـيطرة حزب معين على المزيد من المقاعد شرطًا
ا عن سـارتوري،  ا كبيرًا الأغلبية مقابل الأغلبية المطلقة، وعلاوة على ذلك، فإنه يختلف اختلافًا
بأن المشـاركة في تشـكيل حكومة ائتلافية لا يقضي على مكانة الحزب باعتباره الحزب المهيمن. 
ثالثًاـا، إنـه يتبنى مبـدأ مماثلاًا لمبدأ دوفيرجيه، حيث يرى أن الهيمنـة يجب أن تبقى على حالها على 
مـدى فـترة طويلة من الزمن، لا لبضع سـنوات فقـط، وفي المقابل -وبالرجوع إلى سـارتوري 
ا غير  ا زمنيًّ ومعيار الانتصارات الثلاثة الانتخابية المتتالية- فإن بمبل مثل دوفيرجيه يضع شرطًا

ا في مناقشة الأحزاب »المهيمنة حكوميًّا«. ا جديدًا ا، يقدم معيارًا محدد. وأخيرًا
إن مـن الممكـن تقديـم المزيد مـن الأمثلة عـلى محاولات وضـع معايير لتحديـد الأحزاب 
المهيمنة وأنظمة الأحزاب المهيمنة، على سـبيل المثال يحدد)K.F. Greene  30 )2010 ثلاثة 

معايير للأحزاب المهيمنة:
1( يمثل حكم الحزب الواحد عتبة السلطة التي لا ترتبط بشكل دقيق بنسبة الأصوات أو 
المقاعد البرلمانية، في المقابل، ترتبط الهيمنة بسلطة تحديد التفضيلات العامة من خلال السياسات 
والقوانين؛ الهيمنة المطلقة على السـلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاًا عن أن اسـتحالة تشكيل 

حكومة بدون الحزب المهيمن، يشكل أساس هذه السلطة.
 2( هيمنـة الحـزب الواحد تنطوي على عتبة زمنية تختلف بحسـب المراقب، ويتراوح  هذا 
بين دورتين انتخابيتين إلى 30 أو حتى 50 سـنة، وكذلك بين الحكومات الدائمة والحكومات 
شـبه الدائمة، لكـن الشرط الذي يبدو أكثر واقعيـة هو إما أربعة انتخابـات متتالية أو عشرين 

ا31. عامًا
3( تتطلـب إجـراء انتخابات حقيقية منافسـة، فمن الـضروري للقوى المعارضة تشـكيل 
ا، تعني الانتخابات الحقيقية الامتناع  أحزاب سياسـية مسـتقلة تشـارك في الانتخابات. وأخيرًا
عـن التزويـر. تبنى دوفيرجيه وسـارتوري معياريـن أو ثلاثة من معايير غريـن32، وغرين عند 
مناقشـة العتبة الزمنية مثل سـارتوري يقدم الإطار الزمني المحدد. وفي الوقت نفسـه انخراط 
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غريـن في الانتخابات التنافسـية يتداخل مع معيار سـارتوري، وفي المقابـل، تقييم غرين لعتبة 
السـلطة يختلـف عن كل من دوفيرجيه وسـارتوري، ومع ذلك، لدى غريـن وجهة نظر مماثلة 

لبمبل في هذا الصدد.
حتـى هذه النقطـة، حاولنا لفت الانتباه للمعايير التي وضعها أربعة من الكتاب عن النظم 
الحزبية المهيمنة، فالتطرق للمزيد من المفكرين لا يجعل بالضرورة مهمة تحديد المعايير المشتركة 

أسـهل33، بناء على ما سبق، يبدو أنه لا توجد قائمة من 
المعايـير المتفـق عليها التي تجعل من الممكن بالنسـبة لنا 
أن نتحدث عن النظـم الحزبية المهيمنة، ومع ذلك، من 
الممكن وضع بعض المعايير على أساس المناهج الأربعة 

ا. التي ناقشناها سابقًا
إن التعريـف الشـائع في الأدبيـات الأكاديميـة كما 
يـلي: الحديث عـن نظام الحزب المهيمـن أولاًا وقبل كل 
ا يحافـظ على أغلبية ملحوظة  شيء يتطلب حزبًاا سياسـيًّ

في البرلمان لفترة طويلة من الزمن نتيجة انتصارات في انتخابات  تلبي المعايير الديمقراطية.
ومـن الممكـن تناول التعريف السـابق بمزيد مـن التفصيل: من أجـل الحديث عن وجود 
ا، 2( في مناخ  ـا وقانونيًّ نظـام الحزب المهيمن، 1( يجب أن يسـمح بوجود أحزاب متعددة فعليًّ
من الانتخابات التنافسـية، 3( حيث تقام انتخابات نزيهة وشـفافة، 4( ويسمح بسيطرة حزب 
على غالبية المقاعد البرلمانية، 5( ليس فقط لدورة انتخابية واحدة، ولكن لعدة دورات انتخابية 
ا  ـا، 6( ولا يعتمد فقط على القوة العددية ولكن أيضًا لا تقـل عن ثلاثة أو أربعة أو عشرين عامًا
ا على السلطة الإدارية، 8( كما لا  ا فقط، ولكن أيضًا على القوة الاجتماعية، 7( ولا يسـيطر عدديًّ
ا عـلى القدرة على تحديد التفضيلات المجتمعية، 9(  يحافـظ فقط على القوة العددية، ولكن أيضًا
ا، يحافظ  ويجعل من المسـتحيل على الأحزاب الأخرى تشـكيل الحكومة في غيابه، 10( و أخيرًا
ا لا غنى عنه  عـلى هيمنته إما من خلال تشـكيل حكومات الحـزب الواحد، أو أن يصبح شريكًا

في الائتلاف الحكومي. 

الأحزاب السياسية والنظم الحزبية في تركيا

تتمتـع تركيـا بتاريـخ عريـق مع الأحـزاب السياسـية التـي بدأت مع إنشـاء لجنـة الاتحاد 
والترقـي)İttihat ve Terakki Cemiyeti(  في عـام 1889، وتشـير التقديـرات إلى أن 
هنـاك ما يزيد على 300 من الأحزاب السياسـية التـي كانت فاعلة في البلاد منذ ذلك الحين34، 
لكن الجيش قام بانقلاب عام 1980، وحظر جميع الأحزاب السياسية الفاعلة في ذلك الوقت، 
ثم سمح للمواطنين بتشكيل الأحزاب بعد ثلاث سنوات، وبينما تبقى 79 من الأحزاب التي 

ــزب  الح ــي  الديمقراط ــزب  الح كان   
ــاء في  ــتطاع البق ــذي اس ــد ال الوحي
ا قبل  ــبيًّ ــلطة لفترة طويلة نس الس
صعود حزب العدالة والتنمية في عام 
ــزب الديمقراطي  ــد فاز الح 2002، وق
في ثلاثة انتخابات متتالية بين عامي 

1950 و 1960
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ا في عام 2012، ثم انضمت  س 11 حزبًاا جديدًا أُسّست بين عامي 1983 و2014 نشطة- أُسِّ
عشرة أحزاب إلى اللائحة الطويلة للأحزاب في العام التالي35.

على الرغم من أن الأرقام المذكورة فيما سبق تدل على الرغبة الشديدة في المشاركة السياسية 
في تركيـا إلا أنـه لا يترتـب عليها بالـضرورة آثار إيجابية على مسـتوى المؤسسـية بين الأحزاب 
ا من الخـبرة للنظام السـياسي في تركيا في مجال السياسـة  السياسـية. عـلى الرغـم مـن 125 عامًا

الحزبية، إلا أنه أخفق في إتاحة المؤسسية نتيجة لعدة عوامل.
إن السـبب المـؤدي لانعـدام المؤسسـية هـو إغـلاق الأحزاب مـن خلال تدخـلات نظام 
الوصايـة المبـاشر وغير المباشر التي ترتـب عليها عجز بقاء الأحزاب السياسـية فاعلة لفترات 
طويلـة مـن الزمن، وأدت إلى حدوث تصدعات في تقاليدها وكوادرها، مما أثر في مؤسسـيّتها، 
وقـد حـدث التصـدع الأول في أثنـاء الانتقال مـن الإمبراطوريـة العثمانيـة إلى الجمهورية، إذ 
احتكـرت النخب الكمالية السـلطة السياسـية خلال الفترة الجمهورية عـن طريق إغلاق جميع 
الأحزاب باسـتثناء حزب الشـعب الجمهوري )CHP(، ومنعت إنشـاء أحزاب جديدة حتى 
عام 1946، وأصبح حزب الشعب الجمهوري الحزب السياسي الوحيد في البلاد، وفي أعقاب 
عـام 1946، عندمـا ظهر النظـام التعددي الحزبي الشـكلي، بأوامـر من أمن الدولـة والنظام، 
حظرت المحاكم العسـكرية والمحكمة الدسـتورية، في كثير من الأحيان، الأحزاب السياسـية 
ا، وقد أغلقت المحكمة الدسـتورية 27 حزبًاا منذ إنشـائها في عام 1961م،  التي اعتبرتها تهديدًا
متذرعـة بمبـادئ »العلمانية« وخشـية »تجزئـة الدولة«36. وعـلى هذا النحـو، تفوقت المخاوف 
الأمنية للنظام على نظام السياسة الديمقراطية وحق الشعب في المشاركة السياسية منذ تأسيس 

ا37. الجمهورية فصاعدًا
كان لإغـلاق المحاكم العسـكرية والمحكمة الدسـتورية الأحزاب السياسـية تأثير سـلبي 
بالـغ في مؤسسـية الأحزاب، فقـد جعلت التدخـلات الخارجية من المسـتحيل على الأحزاب 
السياسـية أن تبقى نشـطة لفترات طويلة من الوقت، كما أصبحت غـير قادرة على الأداء الجيد 
أو البقـاء في السـلطة لفترة طويلـة. وكان الحـزب الديمقراطي الحزب الوحيد الذي اسـتطاع 
ا قبل صعود حزب العدالـة والتنمية في عام 2002، وكان  البقاء في السـلطة لفترة طويلة نسـبيًّ
الحـزب الديمقراطـي )DP( قد فاز في ثلاثة انتخابات متتالية بـين عامي 1950 و1960، ثم 
أطاح انقلاب عسـكري بالحزب وسلب منه السلطة، وفي الآونة الأخيرة أصبح حزب العدالة 
والتنميـة المثـال الوحيـد الذي تفوق عـلى الحزب الديمقراطـي، بحصوله على عـدد كاف من 
المقاعـد التشريعية في الانتخابات البرلمانيـة لعام 2002، و2007، و2011، و2015 وقدرته 
ا على منافسـيه في  على تشـكيل حكومات الحزب الواحـد، وتفوق حزب العدالة والتنمية أيضًا
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الانتخابات المحلية سنة 2004، و2009، و2014. باختصار، لايزال حزب العدالة والتنمية 
الحزب الوحيد الذي حقق انتصارات ساحقة في كل دورة انتخابية منذ إنشائه.

ـا إلى التعددية الحزبية، وظهرت أحيانًاـا أنظمة الحزب الواحد  دعت الدسـاتير التركية دومًا
والحزبـين، إما بحكـم الأمر الواقـع، أو نتيجة لتفضيـلات الناخبين، فعلى سـبيل المثال مثلت 
حكومة حزب الشعب الجمهوري الحاكم بين عامي 1923 و1946 بحكم الواقع نظام الحزب 
الواحـد في البلاد، وبعد إدخال الديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1946 سـيطر الحزبان: 
)حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي( على البرلمان، وبدأ عهد نظام الحزبين لأربع 
سنوات، وفي انتخابات عام 1950 فاز حزب الأمة بمقعد برلماني بجانب الحزب الديمقراطي 
وحزب الشـعب الجمهوري، مما أدى إلى إنشـاء نظام متعدد الأحزاب الذي ظل سـاريًاا خلال 
جميـع الدورات الانتخابية بين عامي 1950 و2002، ومـن الممكن القول إن تركيا تمتعت إلى 
حـد كبير بنظـام التعددية الحزبيـة خلال هذه الفـترة الطويلة من الزمن، حيـث تمكن أكثر من 

حزبين من الحصول على تمثيل في البرلمان في كل الانتخابات.
أفـرز توزيـع المقاعـد البرلمانيـة بـين الحزبـين: )حـزب العدالـة والتنمية وحزب الشـعب 
الجمهوري( في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر عام -2002 نظام الحزبين على مدى السـنوات 
الأربع التالية38. في المقابل، في عام 2007، و2011 و2015، حصلت أربعة أحزاب سياسية 
عـلى تمثيل سـياسي في البرلمان، هذه الأحزاب هـي:  حزب العدالة والتنمية، وحزب الشـعب 
الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وأشـكال مختلفة من الأحزاب السياسية الموالية للاكراد: 
ا، حزب  البرلمانيـون المسـتقلون الذيـن شـكّلوا حـزب تركيـا الديمقراطـي )DTP(، ولاحقًا
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السـلام والديمقراطيـة )BDP(، ثم حزب الشـعوب الديمقراطي)HDP(، وبهذا اسـتُعيد 
نظـام التعدديـة الحزبيـة في البلاد. وحقيقـة أن حزب العدالـة والتنمية فاز في أربعـة انتخابات 
ا بفارق مريح على منافسيه فتح باب النقاش حول ما إذا كانت تركيا قد تحولت إلى  برلمانية جميعًا

نظام الحزب المهيمن بشكل جدي39.

تركيا: حالة نظام الحزب المهيمن

المتطلبات الأساسية لتحديد النظام الحزبي لأي بلد معين باعتباره نظام الحزب المهيمن هي 
وجود بيئة انتخابية تنافسية، وتنظيم الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة. وبالأخذ بعين الاعتبار 
الانتخابـات البرلمانيـة لعـام 2002، و2007، و2011 وانتخابـات يونيـو ونوفمبر 2015، 
يتأكّد أن تركيا اسـتوفت معايير الانتخابات الديمقراطية كافة 40. وباستثناء انتخابات 7 يونيو 
ا عن فوز حزب واحد بغالبية المقاعد التشريعية. 2015، أفرزت كل الانتخابات المذكورة آنفًا

في هذه المرحلة، من المهم أن نلاحظ ما يلي: لا يوجد إجماع حول المعيار الزمني في مناقشـة 
أنظمـة الحزب المهيمن، ويجادل سـارتوري أن أحد الشروط الضروريـة لنظام الحزب المهيمن 
أن يسـيطر الحـزب عـلى الأغلبية المطلقـة من مقاعد البرلمـان في ما لا يقل عن ثلاثـة انتخابات 
ا ضروريًّـا وهو الفوز في أربعة انتخابات متتالية، أو  متتاليـة41، أما غرين فيضع في المقابل شرطًا
ا في السـلطة، وفي الحالات التي يفوز فيها حزب سـياسي في أربعة انتخابات  البقاء عشرين عامًا
متتالية يفضل غرين مصطلح النظام الحزبي المهيمن الأولي42؛ وبناء على معاييركل من سارتوري 

وغرين يُعَدّ النظام في تركيا نظام الحزب المهيمن بالفعل 43.

نتائج الانتخابات العامة في تركيا
20022007201120152015

 عدد
المقاعد

 عددالنسبة
المقاعد

 عددالنسبة
المقاعد

 عددالنسبة
المقاعد

 عددالنسبة
المقاعد

النسبة

المقاعدالتصويتالمقاعدالتصويتالمقاعدالتصويتالمقاعدالتصويتالمقاعد التصويت

العدالة  حزب 
والتنمية

36334.366.034146.762.032749.859.325840.946.931749.557.7

الشعب  حزب 
الجمهوري

17819.432.411220.920.413526.024.513225.024.013425.324.4

الحركة  حزب 
القومية

08.407114.312.75313.09.68016.314.54011.97.3

حزب الشعب 
الديمقراطي 

 ،DEHAP
وحزب 
المجتمع 

الديمقراطي 
 ،)DTP(

وحزب 
)السلام 

والديمقراطية 
 ،)BDP

وحزب 
الشعوب 

الديمقراطي 
)HDP(

06.20215.34.4356.66.48013.114.5  5910.810.8
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كما يوضح الجدول السابق، فإن حزب العدالة والتنمية يتفق مع معيار سارتوري ومعيار غرين 
من حيث الفوز بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان على التوالي، في ثلاثة أو أربعة انتخابات 
متتالية. فقد حصد الحزب 66 في المئة من المقاعد في عام 2002، و62 في المئة في عام 2007، 
و59.3 في المئة في 2011 و57.7 في المئة في انتخابات نوفمبر 442015 ، والجدير بالذكر، ظل 
ا  الهامش بين مقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس كبيرًا

خلال هذه الدورات الانتخابية.
في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2002 كان من المستحيل تشكيل حكومة بدون حزب 
العدالة والتنمية، وعلاوة على ذلك فاز الحزب بما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده من 
دون اللجوء إلى الدخول في ائتلاف سياسي في الأعوام 2002، و2007، و2011 وانتخابات 
)1 نوفمـبر( عـام 2015، وعـلى الرغم من أنـه كان من الممكن تشـكيل حكومـة ائتلافية من 
الناحيـة العدديـة في أعقـاب انتخابـات 7 يونيـو 2015 إلا أنـه سرعان ما اتضح أنـه كان من 
ا تشـكيل أي حكومة باسـتثناء حزب العدالة والتنمية، وهي الحالة التي نتج  المسـتحيل سياسيًّ
عنهـا برلمان معلـق، وأدت إلى إجراء انتخابات مبكرة، لذلك، تحقـق الشرطان اللازمان لنظام 

الحزب المهيمن بسهولة نسبية.
بنـاء على ما سـبق، فإنه من أجـل وصف حزب سـياسي معين بأنه حزب مهيمـن، أو عند 
الحديـث عن نظام الحزب المهيمن على أسـاس الانتصـارات الانتخابية للحزب على مدار فترة 
ا على  طويلة من الزمن، فمن الضروري أن لا تعتمد سلطة الحزب على الأرقام فحسب، بل أيضًا
علم الاجتماع. ما يوضحه معيار دوفيرجيه هذا هو أن القوة العددية لحزب معين ليسـت كافية 
ليطلـق على هذا الحزب الحـزب المهيمن، وبالإضافة إلى ذلك، يجـب أن يعترف كلّ من أنصار 
ا، ومنذ  الحزب وخصومه بقوته ونفوذه؛ وهو المعيار الذي يستوفيه حزب العدالة والتنمية أيضًا
عام 2002، أصبح حزب العدالة والتنمية الفاعل الرائد فيما يتعلق بالأجندة السياسية للبلاد، 
وحقيقة أن جميع الانتخابات تقريبًاا تحولت إلى استفتاء الأمر الواقع على الأداء السياسي لحزب 
العدالـة والتنمية وتوقعاته المسـتقبلية تؤكد هـذه النقطة، وقبيل الانتخابـات البرلمانية، لم يركز 
الخطـاب العـام على تحليل مقارن لرؤى مختلف الأحزاب السياسـية المتنافسـة، بدلاًا من ذلك، 

كان محور التركيز بين المعسكرين المؤيد والمناهض لحزب العدالة والتنمية.
وعلاوة على ذلك، من خلال الإصلاحات الإدارية والقانونية والدسـتورية، قضى الحزب 
على تأثير المؤسسـات العسـكرية في السياسـة المدنية45، ووجـد حزب العدالـة والتنمية حديثًاا 
حلولاًا للعديد من القضايا الشـائكة التي اسـتبعدت طويلاًا من السياسة بذريعة ضمان مستقبل 
النظام والأمن، فعلى سـبيل المثال، تم التعامل مـع مطالب المجتمع الديني المحافظ بخصوص 
التعليم الديني، وحرية ارتداء الملابس46. ولم تحدث العودة الأخيرة للقضية الكردية الشـائكة 

 تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية

tukya-2016-m.indd   21 09/05/16   19:35



المقالات - الدراسات

 22     رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

العدالـة  حـزب  حكومـات  عهـد  في  إلا  الشـكل  بهـذا 
ا مـع القضية  والتنميـة؛ فتركيـا لم تقـترب أو تتعامـل أبـدًا

الكردية بعدسات السياسة المدنية47.
اسـتطاع حـزب العدالـة والتنمية خلال هـذه الفترة 
كلهـا التغلب على التحديات من خلال شـعبيته المتزايدة، 
فالاستفتاء على الدستور الذي قاده حزب العدالة والتنمية 
بإدخال 24 من التعديلات الدستورية في 12 سبتمبر عام 
-2010على سـبيل المثال- تمت الموافقة عليها بنسـبة 58 
في المئـة من الأصوات، وتشـير قدرة حزب العدالة والتنمية عـلى زيادة الدعم الانتخابي في كل 
دورة انتخابيـة عقب الإصلاحات الهيكلية- إلى أن الحـزب يحظى بتأييد قاعدة اجتماعية قوية. 
وإذا مـا أمعنـا النظر في عدة مجموعات بيانية عـن الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس 

2014 سيتضح أي نوع من الدعم الشعبي يحظى به حزب العدالة والتنمية.
أظهـرت نتائج الانتخابات المحلية أن حـزب العدالة والتنمية لديه حضور قوي في مختلف 
أنحاء البلاد، أما الأحزاب المعارضة فتستمد الدعم من عدد قليل من المعاقل، وكان حضورها 
شـبه معدوم خارج هذه المناطق، فمن مجموع 81 محافظة، فاز حزب العدالة والتنمية بأكثر من 
50 في المئـة من الأصـوات في 29 مدينة، وكسر حاجز الـ40 في المئة في 50 مقاطعة أخرى. في 
محافظتَي: تونجلي وإجدير فقط حصل الحزب على أقل من 20 في المئة من الأصوات48، وتشير 
الأرقـام المذكورة أعـلاه إلى أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بدعم شـعبي قوي في جميع أنحاء 

البلاد، ويفوز بأصوات مجموعات اجتماعية كبيرة.
تأكـدت هـذه الصـورة بشـكل أكـبر في أعقـاب الانتخابـات البرلمانية 1 نوفمـبر 2015، 
وبالمقارنـة مـع نتائج انتخابـات 7 يونيو زادت أصوات حـزب العدالة والتنميـة بما يقرب من 
9 نقـاط مئويـة، وهـذا يعني من الناحية العدديـة ما يقرب من 5 ملايـين صوت إضافي خلال 
أقـل من سـتة أشـهر، الأهم من ذلـك »أن هذه الزيـادة لم تحدث نتيجة تدفق شريحـة معينة من 
المجتمـع إلى صفـوف حزب العدالـة والتنمية، بل زادت أصـوات حزب العدالـة والتنمية في 
ا من أصوات الأكراد التي كانت قد صوتت لحزب الشعوب  جميع أنحاء تركيا، واكتسـب عددًا
ا  الديمقراطـي )HDP(المؤيـد للأكراد في الانتخابات التي جـرت في 7 يونيو، كما حصد عددًا
ا من أصوات حزب الحركة القومية )MHP(، وغيره من الأحزاب الإسـلامية والقومية  كبيرًا
الصغيرة، وكان الفائز بجميع المناطق الجغرافية السـبع في تركيا، بما في ذلك معاقل العلمانية في 

بحر إيجه، إلى المعاقل الكردية القومية التي تهيمن على شرق وجنوب شرق الأناضول49. 
علاوة على ذلك، فإن عدم قدرة المعارضة على تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات 7 يونيو 
2015 العامـة، حيـث خسر حـزب العدالة والتنمية الأغلبيـة البرلمانية للمـرة الأولى منذ عام 

 أظهرت نتائج الانتخابات المحلية 
ــه  ــة لدي ــة والتنمي ــزب العدال أن ح
ــف أنحاء  ــي مختل ــوي ف ــور ق حض
ــة  المعارض ــزاب  الأح ــا  أم ــلاد،  الب
ــتمد الدعم من عدد قليل من  فتس
ــبه  ش ــا  حضوره وكان  ــل،  المعاق

معدوم خارج هذه المناطق
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2002 أدت إلى برلمان معلّق، وهو ما أظهر مركزية حزب العدالة والتنمية في النظام السـياسي 
في تركيـا. وعـلى الرغـم مـن الابتهاج السـابق لآوانه،  والتفـاؤل، سرعان ما تبـين للمعارضة 
الشـعبية والسياسية أنه من المسـتحيل تشـكيل حكومة ائتلافية من أحزاب المعارضة وحدها، 
ا في أي  ا أساسيًّ فقد استُنفِدت السيناريوهات المعقولة كافة لجعل حزب العدالة والتنمية شريكًا
حكومة ائتلافية، وبالإضافة إلى ذلك شهد الجمهور التركي خلال الفترة الفاصلة بين انتخابات 
7 يونيـو وإعادة الانتخابـات في 1 نوفمبر حالة من عدم الوضـوح الاقتصادي، وكذلك عدم 
الاستقرار السياسي، كما ثبت أن جهود تشكيل حكومة ائتلافية ستبوء بالإخفاق لأول مرة منذ 
عـام 2002، والحقيقة أن ما يقرب من 5 ملايين شـخص غيروا خياراتهـم الانتخابية لصالح 
حزب العدالة والتنمية خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة للتغلب على عدم الاستقرار السياسي 

والاقتصادي، وهو ما يؤكد الهيمنة السياسية لحزب العدالة والتنمية في تركيا.
كـما توضـح المؤشرات المذكورة فيما سـبق، فـإن مجموعة اجتماعية كبـيرة وضعت مصيرها 
الاجتماعـي والاقتصادي باسـتمرار حكم حزب العدالة والتنميـة50، وعلاوة على ذلك، يؤكد 
ا  ا وسياسيًّ عدد من الدراسات الأكاديمية أن العديد من الفئات الاجتماعية التي كانت اقتصاديًّ
ضحيـة للأنظمة السياسـة في السـنوات السـابقة- تعـدّ حكم حـزب العدالـة والتنمية فرصة 
ا لهذا الوضع في الملامح  لتعويض ما حدث لها من ظلم51، وتتجسـد المـؤشرات الأكثر وضوحًا
الاجتماعيـة والاقتصادية للقاعدة الانتخابية للحزب، وباسـتثناء الحركة السياسـية الكردية في 
تركيـا، فـإن حزب العدالة والتنميـة يمثل أكثر الفئات الاجتماعية التي لحق بها الأذى، بشـكل 
أكبر من جميع الأحزاب السياسـية الأخرى في البرلمان بشـكل خاص والنظام السـياسي بشكل 
ـا أنهم أكثر تمثيـلاًا لعموم  عـام52، وتظهـر التحليـلات التـي أجريت حول أنصـار الحزب أيضًا

السـكان مـن الأحزاب السياسـية الأخـرى فيما يتعلق 
بمستويات التعليم ومتوسط   العمر53.

لحـزب  المتتاليـة  الانتخابيـة  الانتصـارات  سر  إن 
العدالة والتنمية يتمثل في قدرته على التواصل مع فئات 
ا  واسـعة من المجتمع التركي التي يوليها الحزب اهتمامًا
ا، ويقـدم لهـا خدمـات كبـيرة، باعتبـاره المحرك  كبـيرًا
الرئيس للتعبئة الاجتماعيـة والاقتصادية، كما أن الفوز 
في خمسـة انتخابـات برلمانيـة، وثلاثـة سـباقات بلدية، 
فضـلاًا عن اسـتفتاءين والانتخابات الرئاسـية- يشـير 

ا من المجتمع التركي يعدّ حـزب العدالة والتنمية الوكيل السـياسي  بوضـوح إلى أن قسـماًا كبـيرًا
الوحيد القادر على تحقيق مستقبل أفضل.

ا عـلى أن ما وصفته نور فيرجن على أنـه  »اتحاد علم الاجتماع  يبرهـن الوضـع في تركيا أيضًا
والسياسـة« لتفسـير الانتصارات الانتخابية لحـزب العدالة والتنمية في عـام -2004 لا يزال 

ــة  الانتخابي ــارات  الانتص ــر  س ــن  يكم
ــة والتنمية في  المتتالية لحزب العدال
ــعة  ــه على التواصل مع فئات واس قدرت
ــا  ــي يوليه ــي الت ــع الترك ــن المجتم م
ــا  ــدم له ــرًا، ويق ــا كبي ــزب اهتمامً الح
خدمات كبيرة، باعتباره المحرك الرئيس 

للتعبئة الاجتماعية والاقتصادية
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ا بعد مرور عقد من الزمن، إذ بينت فيرجن أن سر نجاح حزب العدالة والتنمية  ا صحيحًا شرحًا
هو قدرته على التواصل مع المجتمع التركي54.

وثمـة معيار آخـر قدمناه   لتحديد أنظمة الحـزب المهيمن؛ وهو أن الحزب السـياسي المعني 
ا فيـما يتعلـق بالشـؤون الإدارية، ومن  سـيتمتع لا بالتأثـير مـن حيـث العدد فقط ولكـن أيضًا
الصعـب الادعاء بـأن حزب العدالة والتنمية اسـتوفى المعيـار المذكور في أعقـاب الانتخابات 
البرلمانية عام 2002، ففي سـنواته الأولى عرقلت الوصاية العسـكرية ترجمة الهيمنة الانتخابية 
لحـزب العدالـة والتنمية على أرض الواقـع إلى هيمنة إدارية، ومع ذلـك، تغيرت هذه الصورة 
بشـكل كبير في السـنوات الأخيرة، و أُحرِز تقدم كبير فيما يتعلق بالقضاء على النفوذ السـياسي 
للمؤسسـة البيروقراطية، وهو التغيـير الذي فتح الباب أمام حزب العدالة والتنمية للسـيطرة 
على السلطة الإدارية55، وبعبارة أخرى، تراجع الجيش عن المشهد السياسي، وتقلصت سلطته 
البيروقراطيـة، وتدخلاتـه في السـابق، وازدادت قوة حزب العدالة والتنميـة من حيث القدرة 

الإدارية إلى حد كبير.
تقييمنا، الذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير التسعة التي سردناها، يكشف بوضوح ما يلي: إن 
تبنـي معيـار غرين الخاص بالفوز في أربعة انتخابات متتالية، ومعيار سـارتوري الخاص بثلاثة 
انتخابـات متتاليـة- يمكنها معالجة المعيار الزمنـي فقط، لكن الانتصـارات الانتخابية المتتالية 
لحـزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 المقترنة بالسـلطة الإداريـة- توضح أن حزب العدالة 

والتنمية هو الحزب المهيمن، وأن تركيا تطورت إلى نظام الحزب المهيمن.
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